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الدورة السابعة والخمسون 
البند ١٠٩ (ب) من جدول الأعمال  

مسائل حقوق الإنسان: مسائل حقوق الإنسان 
بمـــا في ذلـــك النـــهج البديلـــة لتحســــين التمتــــع 

  الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية 
  مسألة انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية في أي جزء من العالم 

 مذكرة من الأمين العام* 
يتشرف الأمين العام بأن يحيل إلى أعضاء الجمعية العامة تقريرا أعدته المفوضة السـامية 
ـــور - ليشــتي،  لحقـوق الإنسـان، السـيدة مـاري روبنسـون، عـن حالـة حقـوق الإنسـان في تيم
ــره  عمـلا بالبيـان الصـادر في نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ عـن رئيـس لجنـة حقـوق الإنسـان، الـذي أق
الس الاقتصادي والاجتماعي بموجب مقرره ٢٨٣/٢٠٠٢ المؤرخ ٢٥ تموز/يوليه ٢٠٠٢. 

 

 
 

ـــر ٢٠٠٢ لكــي يتضمــن أقصــى مــا يمكــن مــن آخــر  يقـدم هـذا التقريـر في ٢ تشـرين الأول/أكتوب *
المعلومات. 
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تقرير مؤقت مقدم مـن مفوضـة الأمـم المتحـدة السـامية لحقـوق الإنسـان 
 عن حالة حقوق الإنسان في تيمور – ليشتي 

موجز 
في السـنوات الثـلاث الـتي انصرمـت منـذ إجـراء المشـاورة الشـــعبية، قطعــت حكومــة 
وشعب تيمور - ليشتي شوطا كبيرا يستحق الثناء من التقدم في ميدان حقـوق الإنسـان. فقـد 
ضت تيمور - ليشتي من بين نيران أعمال العنف، واحتلت الآن مكاـا كـأحدث الأعضـاء 
في أسرة الأمم المتحدة. وقد أرسـيت أسـس الهيـاكل والآليـات المؤسسـية لتعزيـز وحمايـة حقـوق 
ـــة، وفي  الإنســان، بمــا في ذلــك في الدســتور الجديــد، وفي أجــهزة الحكومــة، وفي الهيئــة القضائي
ـــزال هنــاك دواع خطــيرة  البرلمـان الوطـني، وفي اتمـع المـدني الـذي ينبـض بالحيـاة. غـير أنـه لا ت
للقلق فيما يتعلق بحقوق الإنسان في هذه الدولة التي صارت الآن دولـة مسـتقلة ذات سـيادة، بمـا 
في ذلـك ضعـف نظـام إقامـة العـدل، وتزايــد أنبــاء حــالات العنــف الأســري، وأنبــاء الهجمــات 
وأعمال الترهيب التي يتعرض لها العائدون من تيمور الغربية. كما يلزم مواصلـة الاهتمـام بتوفـير 
خدمات الصحة والتغذية ومحـو الأميـة والتعليـم وسـائر الخدمـات الاجتماعيـة، فضـلا عـن تدابـير 
ـــع بجميــع حقــوق  يئـة فـرص العمـل والتخفيـف مـن حـدة الفقـر باعتبارهـا شـروطا لازمـة للتمت
الإنسـان. وعـلاوة علـى ذلـك، وكمـا اتضـح مـن زيـارة مفوضـة الأمـم المتحـدة السـامية لحقــوق 
الإنسـان إلى تيمـور - ليشـتي في آب/أغسـطس ٢٠٠٢، فـإن المسـاءلة عـن الجرائـم الخطـيرة الــتي 
ارتكبت هناك عام ١٩٩٩ لا تزال تمثـل أحـد دواعـي القلـق الرئيسـية للتيموريـين. ومـع احتـلال 
تيمور - ليشتي مكاا في اية المطـاف كشـريك علـى قـدم المسـاواة علـى السـاحة العالميـة، فـإن 
من الأهمية القصـوى أن يواصـل اتمـع الـدولي دعـم جـهود البلـد لبنـاء مجتمـع تيمـوري حقيقـي 

يقوم على أساس احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية والعدالة. 
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مقدمة   أولا -
في الـدورة الثامنـة والخمسـين للجنـة حقـوق الإنسـان، قدمـت مفوضـة الأمـم المتحـــدة  - ١
ـــة حقــوق الإنســان في تيمــور - ليشــتي. وأشــارت  السـامية لحقـوق الإنسـان تقريـرا عـن حال
المفوضة السامية في هذا التقرير إلى أنه من الضـروري مواصلـة تعزيـز المؤسسـات الجديـدة الـتي 
لا تزال تعاني من الضعف في تيمور - ليشتي، بمـا في ذلـك تطويـر آليـات قويـة لحمايـة حقـوق 

الإنسان. 
وأصـدر رئيـس لجنـة حقـوق الإنسـان بيانـا عـــن حالــة حقــوق الإنســان في تيمــور -  - ٢
ـــا إلى الجمعيــة العامــة في دورــا  ليشـتي، طلـب فيـه إلى المفوضـة السـامية أن تقـدم تقريـرا مؤقت
السابعة والخمسين وإلى لجنة حقوق الإنسان في دورا التاسعة والخمسين(١). وقـد أقّـر الـس 
الاقتصـادي والاجتمـاعي بيـان رئيـس اللجنـــة في دورتــه الموضوعيــة المعقــودة عــام ٢٠٠٢ في 

مقرره ٢٨٣/٢٠٠٢. 
ويقـدم هـذا التقريـر عمـلاً بـالطلب الـوارد في بيـان الرئيـس، ويتضمـن معلومـات عـــن  - ٣
التطورات التي استجدت منذ تقديم تقرير المفوضة السامية إلى لجنة حقوق الإنسـان في دورـا 
الثامنة والخمسين، بما في ذلك الزيارة الـتي قـامت ـا المفوضـة السـامية إلى تيمـور - ليشـتي في 

الفترة من ٢٣ إلى ٢٥ آب/أغسطس ٢٠٠٢. 
 

أنشطة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان   ثانيا -
التعاون التقني بين مفوضية الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان وحكومـة إندونيسـيا  ألف -
فيما يتعلق بالملاحقة القضائية لانتـهاكات حقـوق الإنسـان المرتكبـة في تيمـور - 

 ليشتي في عام ١٩٩٩ 
ـــام  كمـا ذكـرت المفوضـة السـامية مـن قبـل، كـان مـن المفـترض أن يبـدأ في أواسـط ع - ٤
٢٠٠١ تنفيذ مشروع للتعاون التقـني بـين مفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان وحكومـة 
إندونيسـيا، يشـمل تدريـب القضـاة والمدعـين العـامين ومحـامي الدفـاع التـابعين لمحـاكم حقـــوق 
الإنسان المخصصة. وقد أجلت المفوضية تنفيذ هـذا المشـروع في بدايـة الأمـر في انتظـار تنقيـح 
ـــل ٢٠٠١، الــذي ينشــئ محــاكم حقــوق  المرسـوم الرئاسـي رقـم ٥٣ المـؤرخ ٢٣ نيسـان/أبري
الإنسان المخصصة كي تنظر في الدعاوى الناشئة عن أعمال العنف التي ارتكبـت في تيمـور - 
ليشتي بعد �المشاورة الشعبية� التي جرت في ٣٠ آب/أغسطس ١٩٩٩ في تيمور - ليشتي. 

ـــؤرخ  وتم تنقيــح المرســوم الرئاســي الأصلــي بــإصدار المرســوم الرئاســي رقــم ٩٦ الم - ٥
١ آب/أغسـطس ٢٠٠١، حيـث نقحـت الولايـة القضائيـة للمحكمـــة لتشــمل الحــالات الــتي 
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حدثت في مقاطعات ديلي، وليكويسا، وكوفاليمـا. ومـن أجـل المضـي قدمـا في تنفيـذ برنـامج 
التعاون التقني، طلبت المفوضة السامية إيضاحات من السلطات الإندونيسية بأنه سـيتم توسـيع 
الولايــة القضائيــة للمحكمــة لتشــمل الحــالات الأخــرى خــلاف الحــالات الــــتي حدثـــت في 
مقاطعــات ديلــي، وليكويســا، وكوفاليمــا. وبعــد ذلــك، نقلــت الســلطات الإندونيســـية إلى 
المفوضة السامية رأيها القـائل بـأن الولايـة القضائيـة للمحكمـة تلـبي الشـروط المحـددة في البيـان 
الذي أصدره رئيـس لجنـة حقـوق الإنسـان بشـأن تيمـور الشـرقية عـام ٢٠٠٠. وكـانت لجنـة 
حقـوق الإنسـان قـد رحبـت في ذلـك البيـان بـالخطوات الهامـة الـتي اتخذـا حكومـة إندونيســيا 
�لكي تقدم إلى العدالة مرتكـبي الانتـهاكات الجسـيمة لحقـوق الإنسـان الـتي وقعـت في تيمـور 
الشرقية في الفترة السـابقة علـى المشـاورة الشـعبية المعقـودة في آب/أغسـطس ١٩٩٩، والفـترة 
ــــود الجغرافيـــة والزمنيـــة  اللاحقـــة لهـــا مباشــرة �(١). وأشــارت المفوضــة الســامية إلى أن القي
المفروضة على الولايــة القضائيـة للمحكمـة تحـول دون أن تنظـر في جميـع الجرائـم الخطـيرة الـتي 
يدعـى أـا ارتكبـت خـلال الفـترة السـابقة علـى إجـراء المشـاورة الشـعبية والفـترة اللاحقـة لهــا 
مباشرة. فقد تم إبلاغ العديد من المراقبين المستقلين بكثير من الجرائم الخطيرة الــتي ارتكبـت في 
تيمور – ليشتي خـلاف الحـالات الـتي حدثـت في مقاطعـات ديلـي، وليكويسـا، وكوفاليمـا في 
فترات أخرى خلاف شهري نيسان/أبريل وأيلول/سبتمبر ١٩٩٩، بمـا في ذلـك الحـالات الـتي 
أبلغت ا لجنة التحقيق الدولية المعنية بتيمور الشرقية وإدارة الأمم المتحدة الانتقاليـة في تيمـور 
الشرقية/بعثة الأمم المتحدة لتقديم الدعم في تيمـور الشـرقية. وتخـرج هـذه الحـالات عـن نطـاق 
ولاية المحكمة، ومن ثم لا تملك المحكمة القـدرة علـى معالجـة جميـع انتـهاكات حقـوق الإنسـان 
التي ارتكبت في الفترة من ١ كانون الثاني/يناير إلى ٢٥ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٩. وبنـاء 
عليه، لم تتمكن مفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان حـتى الآن مـن تقـديم التعـاون التقـني 

اللازم لدعم هذه العملية. 
 

التعاون التقني بين مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسـان وإدارة الأمـم المتحـدة  باء -
 الانتقالية في تيمور - ليشتي 

ــاون  قدمـت المفوضـة السـامية مـن قبـل تقـارير عـن التقـدم المحـرز في تنفيـذ برنـامج التع - ٦
التقـني بـين مفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان وإدارة الأمـم المتحـدة الانتقاليـة في تيمــور 
ــها في  الشـرقية، الهـادف إلى تعزيـز الهيـاكل الأساسـية الوطنيـة للنـهوض بحقـوق الإنسـان وحمايت
ـــك  تيمـور - ليشـتي. واكتمـل تنفيـذ هـذا البرنـامج في منتصـف عـام ٢٠٠٢، وأجـري بعـد ذل
تقييم خارجي للمشروع. وأشار التقييـم إلى النجـاح في تنفيـذ كـل أنشـطة البرنـامج، وأوصـى 
بـأن توفـر مفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان لحكومـة تيمـور - ليشـــتي برنامجــا موســعا 
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للتعاون التقني من أجل تثبيت هذه الإنجازات. وبناء عليـه، اشـتركت بعـد ذلـك المفوضيـة مـع 
بعثة الأمم المتحدة لتقديم الدعم في تيمور الشرقية وحكومة تيمـور - ليشـتي في وضـع برنـامج 
جديد للتعاون التقني يستمر سنتين، ويبدأ في أواخر عام ٢٠٠٢. وسيتركز هذا البرنامج علـى 
توفـير المسـاعدة التقنيـة في اـالات التاليـــة: التصديــق علــى المعايــير الدوليــة لحقــوق الإنســان 
ـــتقبال والحقيقــة والمصالحــة؛  وتنفيذهـا، بمـا في ذلـك الالتزامـات المتعلقـة بـالإبلاغ؛ ولجنـة الاس
والتدريـب وبنـاء المـهارات في مجـال حقـوق الإنسـان لمســـؤولي إقامــة العــدل؛ وإنشــاء وعمــل 
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والمدعي العام المعني بإقامة العدل وإعمـال حقـوق الإنسـان؛ 

والتوعية بحقوق الإنسان. 
ـــور - ليشــتي للمــرة الثانيــة في الفــترة مــن ٢٣ إلى ٢٥  وزارت المفوضـة السـامية تيم - ٧
آب/أغسـطس ٢٠٠٢، والتقـت بـالرئيس، ورئيـس الـوزراء، ووزيـــر الخارجيــة، وغــيرهم مــن 
كبار المسؤولين الحكوميين، وأعضاء البرلمان الوطني، والقضاة والمحامين، وممثلي اتمع المـدني، 
بمـا في ذلـك المنظمـات غـير الحكوميـة المعنيـة بحقـوق الإنســـان والجماعــات النســائية. وألقــت 
المفوضـة السـامية في البرلمـان الوطـني خطابـا عـن أهميـة التصديـق فـورا علـى الصكـــوك الدوليــة 
الرئيسية لحقوق الإنسان، وشددت على دور البرلمان الوطني في المساعدة في تنفيـذ الالتزامـات 
الواردة في تلك الصكوك. كمـا سـافرت المفوضـة السـامية إلى سـواي، حيـث التقـت بكثـيرين 
منهم ضحايا وأقارب ضحايا أعمال العنف الــتي وقعـت عـام ١٩٩٩. وفي ليكويسـا، شـهدت 
المفوضـة السـامية أول عمليـة للمصالحـة علـى مسـتوى اتمـــع المحلــي تقــوم ــا لجنــة الحقيقــة 

والقبول والمصالحة. 
واستضافت مفوضية الأمم المتحدة لحقـوق الإنسـان زيـارة قصـيرة قـام ـا إلى جنيـف  - ٨
مستشار رئيس الوزراء لشؤون حقوق الإنسان في ٢٨ آب/أغسطس ٢٠٠٢، تعـرف خلالهـا 
المستشار على عمل المفوضية. ومن المنتظر أن يقوم مستشـار حقـوق الإنسـان بزيـارة للمتابعـة 

المتعمقة خلال عام ٢٠٠٣. 
 

حالة حقوق الإنسان في تيمور - ليشتي والأنشطة المتصلة ا   ثالثا -
حالة التحقيق في الجرائم الخطيرة التي ارتكبت عـام ١٩٩٩ في تيمـور - ليشـتي  ألف -

 وملاحقة مرتكبيها 
أنشــأت إدارة الأمــم المتحــدة الانتقاليــة في تيمــور الشـــرقية وحـــدة الجرائـــم الخطـــيرة  - ٩
ـــاير و ٢٥ تشـــرين  للتحقيــق في الجرائــم الخطــيرة الــتي ارتكبــت فيمــا بــين ١ كــانون الثــاني/ين
الأول/أكتوبر ١٩٩٩ وملاحقة مرتكبيها. ومنذ بدء عمليات الوحدة، أصدرت ٤٠ لائحــة 
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اام ضد ما مجموعه ١١٨ شخصا، منها ١٩ لائحة تتعلق بارتكاب جرائم ضــد الإنســانية. 
وحتى الآن، أدان فريق الجرائم الخطــيرة في محكمــة مقاطعــة ديلــي ٢٥ شــخصا، بينمــا بــرأت 

شخصا واحدا بسبب الدفع بعدم اختصاص المحكمة. 
وكمــا أفــادت المفوضــة الســامية مــن قبــل، صــدر في كــانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠١  - ١٠
الحكم في قضية لوس بالوس، التي كــانت أول قضيــة للجرائــم المرتكبــة ضــد الإنســانية ينظــر 
فيها الفريق الخاص في محكمة مقاطعة ديلي. وأدين كل مــن المتــهمين العشــرة بتهمــة واحــدة 
على الأقل، وحكم عليهم بالســجن لفــترات تــتراوح بــين أربــع ســنوات و ٣٣ ســنة وأربعــة 
أشــهر. أمــا المتــهم الحــادي عشــر، وهــو ضــابط في قــوات كوباســوس الإندونيســـية الخاصـــة، 
فلا يزال هاربا. ولم تنفذ السلطات الإندونيسية بعد أمر القبــض عليــه الــذي أصــدره الفريــق 

الخاص. 
أما إجراءات المحاكمة في قضية لولوتو بشأن الجرائــم المرتكبــة ضــد الإنســانية، وهــي  - ١١
ثاني قضية تصل إلى مرحلة المحاكمــة علــى ســبيل الأولويــة وأول لائحــة اــام تــدرج الجرائــم 
الجنسانية كجرائم ضد الإنسانية، فقد بدأت في آذار/مارس ٢٠٠٢. غير أنه نتيجة لحــالات 
ـــال القضـــاء التيمـــوري وتضـــارب المواعيـــد مـــع القضايـــا الأخـــرى، لم يتـــم  التوقــف في أعم
الاستماع إلا لثلاثة من بين ٣٦ شاهدا من شــهود الادعــاء المتوقعــين. وسيســتأنف النظــر في 

قضية لولوتو في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢. 
وفي آذار/مــارس ٢٠٠٢، بــدأت المحكمـــة المخصصـــة لحقـــوق الإنســـان في جاكرتـــا  - ١٢
النظر في القضايا. وام ما مجموعه ١٨ شخصا في ١٢ محاكمة منفصلة تنظر فيــها المحكمــة، 
وكلهم متهمون بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بموجب نظام أساسي وُضع على غرار نظــام 
رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة. وتــتركز الاامــات الموجهــة إلى جميــع المتـــهمين 

على خمسة حوادث رئيسية. 
ووجــهت الاامــات إلى المتــهمين الـــ ١٨ جميعــا علــى أســاس مســـؤولية القـــادة عـــن  - ١٣
ــا  جرائــم عــدم النــهوض بواجبــام، أكــثر مــن مســؤوليتهم عــن الجرائــم المرتكبــة فعــلا، عندم
يتقاعسون عن التصرف لمنع الجرائم التي يرتكبها الأشخاص الخاضعون لســـيطرة المتــهمين أو 
قمعها أو التحقيق فيها أو المعاقبة عليــها. وتدعــي لوائــح الاــام حــدوث أعمــال قتــل وقمــع 
واســعة النطــاق أو منتظمــة ضـــد الســـكان المدنيـــين، وأن المتـــهمين لم يمنعـــوا مرؤســـيهم مـــن 
ارتكاب تلك الأعمال. ويعاقب على هذه الاامات بالسجن لمدة عشر سنوات كحــد أدنى 

وبالإعدام كحد أقصى. 
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ومن بين المتهمين مسؤولون من القوات المسلحة والشــرطة والإدارة المدنيــة. وأرفــع  - ١٤
مسؤول من الإدارة المدنية بين المتهمين هو أبيليــو ســواريز، حــاكم تيمــور الشــرقية الســابق. 
ومن بين المتهمين أيضا يوريكــو خيتــيريث، الــذي كــان يقــود جماعــة مــن جماعــات الميليشــيا 
تتخــذ مــن ديلــي مقــرا لهــا، كمــا كــان نــائب قــائد منظمـــة شـــاملة تضـــم ميليشـــيات تيمـــور 

الشرقية. 
وتمــر المحاكمــات الاثنــتي عشــر بمراحــل مختلفــة مــن ســير النظـــر فيـــها. فقـــد صـــدرت  - ١٥
ـــدأت في آذار/مـــارس ٢٠٠٢: أديـــن أبيليـــو ســـواريز  الأحكــام في المحاكمــات الثــلاث الــتي ب
وحكم عليه بالسجن ثــلاث ســنوات، في حــين أن الحــد الأدنى القــانوني هــو عشــر ســنوات؛ 
وتمت تبرئة جميع المتهمين الآخرين. ويشــترط النظــام الأساســي إصــدار حكــم في القضيــة في 
غضون ستة أشــهر مــن وقــت تقديمــها إلى المحكمــة. وبنــاء عليــه، ينبغــي أن يكتمــل النظــر في 
جميع القضايا بحلول كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣. وحتى الآن، لم يعلن المدعون الإندونيســـيون 

أية خطط لإصدار لوائح اام ضد أشخاص آخرين لم يتهموا بالفعل. 
وقد أقرت المفوضة السامية علنــا بالجــهود الــتي بذلتــها الحكومــة الإندونيســية لتقــديم  - ١٦
بعــض الأشــخاص الذيــن يشــتبه في ارتكــام جرائــم ضــد الإنســانية في تيمــور - ليشــتي عــام 
ــه  ١٩٩٩ إلى العدالــة، وفقــا للطلــب الــوارد في قــرار مجلــس الأمــن ١٢٦٤ (١٩٩٩). غــير أن
لا يزال هناك عدد من دواعي القلق المتعلقة بسير الإجراءات في هذه المرحلة. أولا، لا تــزال 
ـــهاكات حقـــوق  الولايــة المحــدودة للمحكمــة تعرقــل الجــهود المبذولــة لإقــرار المســاءلة عــن انت
الإنســان الــتي وقعــت في تيمــور - ليشــتي عــام ١٩٩٩. وتبــدو الســلطات الإندونيســـية غـــير 
راغبة في أن تقدم إلى العدالة أيا من مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية الــتي وقعــت في عشــر مــن 
مقاطعات تيمور - ليشتي الثلاث عشــرة. فعلــى ســبيل المثــال، ســجلت إدارة الأمــم المتحــدة 
الانتقالية في تيمور الشرقية/بعثة الأمم المتحــدة لتقــديم الدعــم في تيمــور الشــرقية مقتــل أكــثر 
مـــن ٢٠٠ شـــخص في بوبونـــارو. وفي أوكوســـي، أفـــادت الأنبــــاء مقتــــل ١٧٤ شــــخصا. 
ولا تشــمل ولايــة المحكمــة أيــا مــن أعمــال القتــل هــذه، ولا غيرهــا مــن الأعمــال الــتي تشــكل 
جرائــم ضــد الإنســانية. وفي المقاطعــات الثــلاث الــتي تدخـــل ضمـــن ولايـــة المحكمـــة، لا يتـــم 
التحقيق في أعمال القتل التي ارتكبت في أشهر خلاف شهري نيسان/أبريل وأيلــول/ســبتمبر 

١٩٩٩، ولا تعرض على المحكمة. 
وثمــة داع ثــان للقلــق يتصــل بإخفــاق الادعــاء في أن يقــدم إلى المحكمـــة أدلـــة تصـــور  - ١٧
أعمال القتل وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان باعتبارها جزءا مــن نســق واســع النطــاق 
أو منظم من أعمال العنف الموجهة ضد سكان تيمور - ليشتي، وهو شرط من شروط أدلـــة 
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وقـــوع جرائـــم ضـــد الإنســـانية. وبـــدلا مـــن ذلـــك، تصـــور لوائـــح الاــــام أعمــــال القتــــل 
والانتـــهاكات الأخـــرى كنتـــائج لصراعـــات عفويـــة بـــين فصـــائل مســـلحة داخـــــل اتمــــع 
التيمــوري. وهــذا يقــوض بصــورة خطــيرة مــن قــوة حجــج الادعــاء، ويعــرض للخطــر نزاهـــة 
العملية ومصداقيتها. كما أن هذا النهج يتناقض مع النتائج الــتي انتــهت إليــها لجنــة التحقيــق 
ــاني/ينــاير ٢٠٠٠. فقــد خلصــت لجنــة التحقيــق إلى  الدولية في تقريرها المؤرخ ٣١ كانون الث
�وجود أنماط لانتهاكات واســعة لحقــوق الإنســان وانتــهاكات للقــانون الإنســاني تراوحــت 
بمرور الزمن، واتخذت شكل التخويف المنتظم على نطاق واسع والإهانة والإرهاب وتدمــير 
الممتلكات وارتكاب العنف ضد النساء وتشريد الســكان. كمــا وجــدت أيضــا أنمــاط تتعلــق 
ــا أن  بتدمــير الأدلــة ومشــاركة الجيــش الإندونيســي والميليشــيات في تلــك الانتــهاكات�. كم
النــهج الــذي يتبعــه الادعــاء يتعــارض مــع قـــرارات محكمـــة الجرائـــم الخطـــيرة في ديلـــي، الـــتي 
أصدرت، كما ورد من قبل، عددا من الإدانــات في الجرائــم المرتكبــة ضــد الإنســانية (بمــا في 
ذلك في المقاطعات التي تخرج عن نطاق الولايــة المحــدودة للمحكمــة المخصصــة) اســتنادا إلى 
ـــذ ودفـــع  مــا انتــهت إليــه المحكمــة مــن أن أفــراد الجيــش الإندونيســي قــاموا بــالتخطيط والتنفي
الميليشــيات إلى المشـــاركة في الهجمـــات الواســـعة النطـــاق والمنظمـــة ضـــد الســـكان المدنيـــين 

التيموريين عام ١٩٩٩. 
ـــالث للقلـــق فيتمثـــل في أن الادعـــاء لم يقـــدم حـــتى الآن إلى المحكمـــة  أمــا الســبب الث - ١٨
إلا نسبة ضئيلة جدا من الشهادات والأدلة المتاحة من الضحايا وشــهود العيــان علــى أعمــال 
العنــف الــتي وقعــت عــام ١٩٩٩، رغــم عــروض التعــاون والمســاعدة المقدمــة مــن بعثــة الأمــم 
المتحدة في تيمور الشرقية/إدارة الأمم المتحدة الانتقالية في تيمور الشرقية/بعثة الأمم المتحدة 

لتقديم الدعم في تيمور الشرقية. 
ويشكو الشهود التيموريون القلائــل الذيــن ســافروا إلى جاكرتــا لــلإدلاء بشــهادام  - ١٩
من أعمال الترهيب التي تعرضوا لها، داخــل قاعــة المحكمــة وخارجــها علــى حــد ســواء، دون 
أن تتدخل سلطات المحكمة لمنعها. وقد شهد المراقبون على حدوث أعمال الترهيب هذه. 

وكمــا أشــار الأمــين العــام في بيــان أدلى بــه المتحـــدث باسمـــه في ١٤ أيلـــول/ســـبتمبر  - ٢٠
٢٠٠٢، فــإن الأمــم المتحــدة تشــعر بــالقلق مــن تلميحـــات القضـــاة والمدعـــين والمتـــهمين إلى 
حدوث مخالفات في عمل بعثة الأمم المتحدة لتقـــديم الدعــم في تيمــور الشــرقية خــلال عمليــة 
المشاورة الشعبية. ويدعــى أن تلــك المخالفــات قــد أســهمت في أعمــال العنــف الواســعة الــتي 
شملت الإقليم في أيلول/سبتمبر ١٩٩٩. وتذكّر المفوضة السامية بأن تلك الادعاءات زائفة، 
وبأن أعمال العنف المنظمة والمنسقة التي وقعت على نطاق واسع في شــهري أيلــول/ســبتمبر 



1002-61791

A/57/446

ـــر ٢٠٠٠، عقـــب إعـــلان نتـــائج المشـــاورة الشـــعبية، لم تكـــن نتيجـــة  وتشــرين الأول/أكتوب
ـــم  لحــدوث أيــة مخالفــات في عمليــة الاقــتراع، أو أي انحيــاز أو تقــاعس مــن جــانب بعثــة الأم
المتحــدة في تيمــور الشــرقية. وتذكــر المفوضــة الســامية بــالعرض الــذي قدمتــه الأمــم المتحــــدة 
لتزويد محكمة حقوق الإنسان المخصصــة، بنــاء علــى طلــب الســلطات الإندونيســية، بالأدلــة 
المتعلقــة ــذه المســائل أو بالمســائل الأخــرى المتصلــة ــا. وحــتى الآن، لم تســتجب الســلطات 

الإندونيسية لهذا العرض. 
 

بناء القدرات   باء -
الوصول إلى العدالة  - ١ 

رغم إحراز قدر لا يستهان به مـن التقـدم، فـإن عـددا مـن التحديـات المحـددة لا يـزال  - ٢١
يعرقل قيام نظام فعـال لإقامـة العـدل. وأول هـذه التحديـات عـدم وجـود مجموعـة واسـعة مـن 
المـهنيين القـانونيين ذوي الخـبرة. ففـي وقـــت إنشــاء إدارة الأمــم المتحــدة الانتقاليــة في تيمــور 
الشـرقية، لم يكـن هنـاك سـوى قلـة مـن التيموريـين ممـن تلقـوا تدريبـا قانونيـا نظاميـا، كمـــا أن 
العـدد الضئيـل مـن خريجـي كليـات القـانون الموجوديـــن في تيمــور - ليشــتي في ذلــك الوقــت 
لم يكن لديهم بالكاد أية خبرة عملية. وبلغ العجز في الموارد البشـرية إلى حـد أنـه كـان يتعـذر 
ـــة في اثنتــين مــن محــاكم  شـغل جميـع الوظـائف، ولا زالـت هنـاك شـواغر في الوظـائف القانوني
الأقاليم الأربع؛ وهو ما يعني أنه لا بد من إحالة القضايا إلى محكمة مقاطعة ديلي، الـتي تشـمل 

ولايتها بالفعل أكبر نسبة من السكان. 
وإلى جانب نقص الموظفين، ظل عدم كفاية المرافق والموارد يشــكل مشـكلة دائمـة في  - ٢٢
تطوير نظام إقامة العدل. ولا يتوفر في تيمور - ليشـتي سـوى قـدر محـدود مـن مـواد البحـوث 
ـــم  القانونيـة، وحـتى ذلـك القـدر غـير متـاح لجميـع العـاملين في ميـدان القـانون، حيـث أن معظ
المـواد توجـد في ديلـي. ومـع عـدم كفايـة أعـداد الموظفـين الإداريـين الذيـن تم تعيينـهم، يضطــر 
القضاة ومحامو الدفـاع العـامون والمدعـون العـامون إلى الاضطـلاع بالمـهام الإداريـة إلى جـانب 

مهامهم البحثية وواجبام القضائية. 
ويفتقـر مكتـب الدفـاع العـام إلى المـوارد بصـورة صارخـة، فـلا يوجـــد ســوى عشــرة  - ٢٣
محامين تيموريين لتغطية البلد بأسره. ولا يوجد في كل من محكمتي باوكاو وأوكوسـي سـوى 
محام عام واحد، بينما لم يعـين بعـد محـام عـام في محكمـة سـواي الجديـدة. وفي الواقـع الفعلـي، 
صار من النـادر بصـورة مـتزايدة حضـور محـاميي الدفـاع العـامين في جلسـات الفريـق الخـاص، 

بسبب افتقارهم إلى الموارد الكافية والقدرة على المشاركة في محاكمات على هذا المستوى. 
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وثمـة مجـالات أخـرى بحاجـــة إلى التعزيــز في النظــام التيمــوري لإقامــة العــدل، ومنــها  - ٢٤
تدريـب العـاملين في ميـدان القـانون ومسـاءلة المـهنيين في ذلـــك الميــدان؛ فافتقــارهم جميعــا إلى 
ـــا يــؤدي بــدوره إلى تقلــص ثقــة  الخـبرة يـؤدي إلى عـدم الاتسـاق في اتخـاذ القـرارات، وهـو م

الجمهور العام في النظام القضائي. 
في حـين حـاولت وزارة العـدل معالجـة النقـص الخطـير في تدريـب العـــاملين في ميــدان  - ٢٥
القانون، فإن التدريب الذي توفـر حـتى الآن لم يعـالج بعـد بعضـا مـن مجـالات القلـق المباشـرة، 
مثـل القضايـا الجنائيـة والأخلاقيـات المهنيـة. ولم تـوزع الـــوزارة بعــد مدونــة أخلاقيــات علــى 
القضاة والمدعين العامين ومحاميي الدفاع العامين. ورغم أن الـوزارة تفضـل توفـير التدريـب في 
ـــترتيب يعرقــل عمــل نظــام  دورات مكثفـة تسـتمر الواحـدة منـها أسـبوعا واحـدا، فـإن هـذا ال
العدالـة الجنائيـة الـذي يعـاني مـن الضغـوط بـالفعل، ولا سـيما في جلسـات اسـتعراض حـــالات 
الاحتجـاز. كمـا أن هنـاك مسـألة اللغـة الـتي تسـتخدمها الــوزارة في دورات التدريــب: فوفقــا 
لسياسة الحكومة، توفر الوزارة الدورات التدريبية باللغة البرتغالية، دون أن تصحبـها ترجمـة في 
معظم الأحيان، رغم أن معظم القانونيين العاملين حاليا في تيمور - ليشـتي قـد تلقـوا تدريبـهم 

القانوني بلغة البهاسا الإندونيسية، ويقول كثيرون منهم إم لا يفهمون البرتغالية. 
وتعد حالة المحتجزين على ذمة المحاكمة من دواعي القلق الرئيسية الأخرى فيما يتعلـق  - ٢٦
بنظام إقامة العدل. وفي وقـت كتابـة هـذا التقريـر، كـان ٧٠ في المائـة مـن المحتجزيـن الــ ٣٢٠ 
محتجزين على ذمة المحاكمة، وكان ٢٥ في المائة منهم محتجزين بأوامر اعتقـال انقضـى أجلـها. 
كما أن من الشائع أن يقضي المشتبه فيهم، ومن بينهم أحداث، أكثر من ستة أشهر محتجزيـن 
على ذمة المحاكمة، حتى بالنسبة لمسائل بسيطة نسبيا، دون أن يتـم إحـراز كثـير مـن التقـدم في 
قضايـاهم. وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن جـهود محـاميي الدفـاع العـامين في إعـــداد الأدلــة وتقــديم 
الدفوع إلى المحكمة لطلب الإفراج المشروط عن موكليهم كانت أقل ممـا فيـه الكفايـة. ولا بـد 
من الإقرار أيضا بـأن سـاعات العمـل المحـدودة للأفرقـة العاديـة في محـاكم المقاطعـات، وبخاصـة 

المحاكم الموجودة خارج ديلي، تزيد من حالات التأخير في الاحتجاز. 
كما أن عدم كفاية فــرص الوصـول إلى محـاميي الدفـاع يعـد مشـكلة مسـتمرة، حيـث  - ٢٧
يضطر كثير من المتهمين إلى الانتظار عـدة أشـهر قبـل أن يتمكنـوا مـن مقابلـة المحـامين العـامين 
المعينين لهم. وقلة قليلة جدا من المحتجزين يطلبـون محاميـا عامـا للدفـاع عنـهم عنـد اسـتجوام 
ـــدا بالنســبة  الأولي أمـام الشـرطة، حيـث أن مفـهوم محـامي الدفـاع العـام لا يـزال مفـهوما جدي
لغالبيـة التيموريـين. وعـلاوة علـى ذلـك، لا تتوفـر للمحتجزيـن أيـة وسـائل يوثـق ـا للاتصــال 

بمكتب الدفاع العام من داخل مراكز الاحتجاز المودعين فيها. 
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وخـلال أعمـال الاحتجـاج الـتي قـــام ــا المحتجــزون في آذار/مــارس وحزيــران/يونيــه  - ٢٨
وآب/أغسطس ٢٠٠٢، كانت شكاواهم تشمل الإحباط من بـطء سـير عمليـة إقامـة العـدل. 
وخلــص فريــق التحقيــق، الــذي عينتــه إدارة الأمــم المتحــــدة الانتقاليـــة لتقـــديم تقريـــر عـــن 
ــــهر آذار/مـــارس، إلى أن التوتـــر النـــاجم عـــن  الاضطرابــات الــتي وقعــت في الســجون في ش
التأخـيرات القضائيـة قـد تفـاقم مـن جـراء المشـاكل العامـة المتعلقـة بفـرص الوصـول إلى العدالــة 

داخل مكتب الدفاع العام.  
وبنـاء علـى طلـب القضـاة التيموريـين، وبموافقـة الحكومـة وبدعـم مـن مفوضيـة الأمــم  - ٢٩
المتحـدة لحقـوق الإنسـان وبعثـة الأمـم المتحـدة لتقـديم الدعـــم في تيمــور الشــرقية، قــام المقــرر 
الخــاص التــابع للجنــة حقــوق الإنســان والمعــني باســــتقلال القضـــاة والمحـــامين، داتـــو بـــارام 
كوماراسـوامي، بزيـارة تيمـور - ليشـتي للمـرة الثانيـة في الفـــترة مــن ١١ إلى ١٤ تمــوز/يوليــه 
٢٠٠٢. وكـانت الزيـارة ترمـي إلى إسـداء المشـورة وتقـديم المسـاعدة إلى الحكومـــة والقضــاء، 
الـذي توقفـت جوانـب منـه عـن العمـل نتيجـة للشـواغل المتعلقـة باســـتمرار ســلطة القضــاة في 
مرحلة ما بعد الاستقلال، مما أدى إلى توقـف نظـام المحـاكم عـن العمـل بصـورة فعليـة. وحـث 
المقرر الخاص القضاة على العــودة إلى العمـل فـورا، مـع مواصلـة الحـوار مـع الحكومـة في نفـس 
الوقت لحل أية مشاكل فنية معلقـة فيمـا يتصـل بالمرسـوم الـذي يعيـد تـأكيد سـلطتهم. وشـدد 
المقرر الخاص على الأهمية الجوهرية للـدور الـذي يضطلـع بـه القضـاة في تـأمين حقـوق الأفـراد 
واتمع. وعقب موافقة الرئيس غوسماو على المرسوم المتعلق بذلك، فإن القضاة، الذين كـانوا 
يعتبرون ام لا يستطيعون النظر في القضايا ما لم يعاد تعيينهم على النحـو الواجـب، اسـتأنفوا 

الاضطلاع بواجبام في ١٥ تموز/يوليه ٢٠٠٢. 
ومنـذ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١، لا يتوفـر النصـــاب القــانوني الــلازم في محكمــة  - ٣٠
الاسـتئناف، الـتي ظلـت تعمـل بصـورة متقطعـة منـذ إنشـائها في كـــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠٠. 
ولا يزال عدد كبير مـن القضايـا مـن الأفرقـة العاديـة والخاصـة ينتظـر الاسـتئناف، بمـا في ذلـك 
حالات الاستئناف العارضة في قضايا منظـورة حاليـا أمـام المحكمـة الابتدائيـة. ولعـل هـذه هـي 
ـــير  أخطـر المسـائل في نظـام إقامـة العـدل، حيـث لا تتوفـر إمكانيـة إعـادة النظـر في القـرارات غ

القانونية إلى أن يحين الوقت الذي يمكن فيه لمحكمة الاستئناف أن تعمل بكامل طاقتها. 
 

المحتجزون  - ٢
وعقب بداية واعدة نسبيا في إعادة تطوير نظام السجون، كان هناك تدهور ملحـوظ  - ٣١
ــه إلى  في الاسـتقرار والأمـن في السـجون منـذ آذار/مـارس ٢٠٠٢. ويرجـع ذلـك في جـانب من
ـــين  سـحب الإدارة الدوليـة قبـل وضـع مـا يجـب مـن السياسـات الإداريـة وتعيـين مديريـن وطني
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مدربين. كما أسهمت في تدهور الأوضاع نقاط الضعف التي يعـاني منـها نظـام إقامـة العـدل. 
ويعد الاحتجاز غير القانوني أو الطويل الأجل على ذمة المحاكمـة مـن دواعـي القلـق الرئيسـية، 
فضـلا عـن أنـه يتسـبب في حالـة مـن عـدم الاسـتقرار في مراكـز الاحتجـــاز حيــث يــزداد قلــق 
المحتجزين وإحساسهم بعدم الرضا. ومع عدم إنجاز الكثير في برامج إعادة التأهيل، يخلـق ذلـك 
حالـة مـن الرتابـة المسـتمرة ويمكـن أن يفـاقم مـن التوتـرات. وقـد حدثـت ثـلاث حـــالات مــن 
الاضطرابـات الكـبرى المـــتزايدة الخطــورة، ممــا أوضــح مــدى اســتياء المحتجزيــن واســتعدادهم 
ــف  لتحـدي السـلطات. وعقـب الاضطرابـات الأولى في آذار/مـارس، تضمـن تقريـر أُعـد بتكلي
مــن الإدارة الانتقاليــة ٢٨ توصيــة بشــأن السياســات والعمليــات المتصلــة بنظــام المؤسســات 
ـــا أن  الإصلاحيــة والعقابيــة. غــير أن الــوزارة المختصــة لم تنفــذ بعــد غالبيــة التوصيــات. كم
الأسباب الأساسية التي أشـار إليـها التقريـر كـانت مـن ضمـن العوامـل الرئيسـية للاضطرابـات 
الـتي وقعـت في حزيـران/يونيـه وفي آب/أغسـطس. وفي تلـك الاضطرابـــات الأخــيرة، فــر مــن 
السجن أكثر من ١٨٠ محتجزا من سجن بيكورا، هم أكثر مـن ثلثـي المحتجزيـن فيـه، رغـم أن 
كثيرين منهم عادوا إلى السجن بصورة طوعية بعد ذلك، أو ألقي القبـض عليـهم وأعيـدوا إلى 

السجن. 
ولم يتقدم نزلاء مراكز الاحتجاز إلا بادعــاءات قليلـة نسـبيا عـن إسـاءة معاملتـهم مـن  - ٣٢
قبل ضباط السجون، رغم الإبلاغ عن بعـض الحـالات، بمـا في ذلـك ادعـاءات بـالاعتداء علـى 
أحداث. والحالة المعنوية للموظفين متدنية، مع انتشار حالات الغياب عن العمل وعـدم التقيـد 

بالإجراءات السليمة. 
ومنذ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢، تم فصـل الأحـداث عـن البـالغين في سـجن بيكـورا.  - ٣٣
غير أنه لا يزال يلزم تحسين المرافق الخاصة بالسجينات والأحداث والمرضى النفسانيين، فضـلا 
عن إنشاء نظام للتصنيف الأمني. ففي سجني غلينو وباوكاو، على سبيل المثال، لا يفصل بـين 
المسجونين المحكوم عليهم والمحتجزين على ذمة المحاكمة. كمـا أن هنـاك نقـص عـام في الـبرامج 

الترويحية للبالغين والأحداث على حد سواء في تيمور - ليشتي. 
وتنفذ وحدة حقوق الإنسان في بعثـة الأمـم المتحـدة لتقـديم الدعـم في تيمـور الشـرقية  - ٣٤
ـــدان حقــوق  برنامجـا مسـتمرا لتدريـب موظفـي السـجون. وتم توفـير التدريـب الأساسـي في مي
ـــب  الإنسـان لمعظـم ضبـاط السـجون خـلال الفـترة المشـمولة بـالتقرير، فضـلا عـن توفـير التدري
للمديرين، ومن المخطط نشر دليل عن معايير الاحتجاز في الفترة المتبقية مـن عـام ٢٠٠٢ وفي 

عام ٢٠٠٣. 
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دائرة شرطة تيمور - ليشتي  � ٣
ـــه في تدريــب وتطويــر دائــرة شــرطة تيمــور -  في حـين تم إحـراز تقـدم لا يسـتهان ب - ٣٥
ـــا ضبــاط محنكــون في قــوة   ليشـتي، تسـتمر أنشـطة التدريـب والرصـد والأشـراف الـتي يقـوم
الشرطة المدنية التابعة للأمم المتحدة. وستظل السلطة التنفيذية النهائية بشــأن دائـرة الشـرطة في 
يـد مفـوض قـوة شـرطة الأمـم المتحـدة إلى أن يتـم نقـل السـلطة بالكـــامل إلى هيــاكل المقــر في 

كانون الثاني/يناير ٢٠٠٤. 
وكثـير مـن ضبـاط دائـرة شـرطة تيمـور - ليشـتي يفتقـــرون نســبيا إلى الخــبرة، حيــث  - ٣٦
لم يبـدأوا تدريبـهم علـى أعمـــال الشــرطة إلا خــلال العــامين المــاضيين تحــت إشــراف الإدارة 
الانتقالية. أما الضباط الذيـن يملكـون الخـبرة فكـانوا يعملـون مـع قـوات الشـرطة الإندونيسـية، 
مما يثير قلق الإدارة الانتقالية إلى حد ما. ورغم خضوع جميع ضباط الشـرطة السـابقين لعمليـة 
تدقيق قبل الانضمام لدائرة شرطة تيمور - ليشـتي، فـإن الإحسـاس بـالقلق لا يـزال قائمـا إزاء 

احتمالات نشوء توتر وإزاء انعدام ثقة التيموريين العاديين في ضباط الشرطة. 
ومـع اضطـلاع ضبـاط دائـرة الشـرطة بـدور أكـبر في الأنشـطة العاديـة للشـرطة، كــان  - ٣٧
هنـاك عـدد مـن الادعـاءات بشـأن مخالفـات ارتكبـها ضبـاط دائـرة الشـرطة، في أوقـات العمـــل 
الرسمية وخارجها على حد سواء، بما في ذلك ادعـاءات باسـتخدام القـوة والاعتـداءات البدنيـة 
بشكل مفرط. وفي كثير من الحالات، أفادت أنباء أن ضبـاط دائـرة الشـرطة اعتـدوا بـالضرب 
على المدنيين أثنـاء عمليـات الاعتقـال أو التحقيـق. وفي حـالتين علـى الأقـل، يدعـى أن ضباطـا 
ـــات العمــل الرسميــة بــالاعتداء علــى مدنيــين. وفي أكــثر  مـن دائـرة الشـرطة قـاموا في غـير أوق
ـــاة في الرابعــة عشــر مــن  الحـالات خطـورة، يدعـى أن أحـد ضبـاط دائـرة الشـرطة اغتصـب فت

عمرها؛ ويجري تحقيق جنائي في هذه المسألة. 
وتسلم دائرة شرطة تيمور - ليشتي وقـوة شـرطة الأمـم المتحـدة علـى حـد سـواء بـأن  - ٣٨
أي سلوك جنائي يدعى أن ضابطا من دائـرة الشـرطة قـد ارتكبـه لا بـد وأن يتـم التحقيـق فيـه 
باعتباره جريمة. وبتوجيه من مكتب المفوض، يتم حاليا التحقيق في حالات سوء السـلوك الـتي 
يدعى أن ضباط دائرة الشرطة قد ارتكبوها من خلال وحدة المعايير المهنية التابعة لقــوة شـرطة 
الأمـم المتحـدة. غـير أنـه ضمـن عمليـة التدريـب وتسـليم المـهام، تحـــال توصيــات الإجــراءات 
التأديبية المتعلقة بضباط دائرة الشرطة إلى المفـوض الوطـني للدائـرة؛ كذلـك يتـم علـى مسـتوى 
المقاطعـات تكليـف ضبـاط في الدائـرة بـالتحقيق في بعـــض الادعــاءات الموجهــة ضــد الضبــاط 
الآخريـن في الدائـرة. ولا تكـون نتـائج هـذه التحقيقـات مؤكـدة علـى الـدوام، وهنـــاك حاجــة 
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ـــة  واضحـة لوجـود عمليـة تأديبيـة رسميـة مفتوحـة تتسـم بالشـفافية، وكذلـك لوجـود آليـة رسمي
للرقابة. ويجري إعداد تشريع لوضع مدونة للإجراءات التأديبية. 

 
القوات المسلحة  � ٤

في حـين تظـل قـوة حفـظ السـلام التابعـة للأمـم المتحـدة تلعـب دورا في ضمـان الأمــن  - ٣٩
ـــاف. وتتواصــل في  الخـارجي، فـإن تيمـور - ليشـتي سـتتولى هـذا الـدور بالكـامل في ايـة المط
البعثة الخلف لـلإدارة الانتقاليـة عمليـة تطويـر قـوات دفـاع تيمـور - ليشـتي (القـوات المسـلحة 
للتحرير الوطني لتيمور الشـرقية)، مـع التركـيز علـى نقـل المسـؤوليات تدريجيـا مـن قـوة حفـظ 

السلام التابعة للأمم المتحدة إلى قوات دفاع تيمور - ليشتي. 
ومع اضطلاع قوات دفاع تيمـور - ليشـتي بـدور أكـثر نشـاطا، يتعـين معالجـة بعـض  - ٤٠
المسـائل الـتي تتعلـق بـالترابط بـين المسـؤوليات المدنيـة والعسـكرية معالجـــة واضحــة. وفي حــين 
ـــراد العســكريون تدريبــا في مجــال حقــوق الإنســان ضمــن التدريــب علــى قــانون  يتلقـى الأف
الصراعات المسلحة، فقد أنشأت بعثـة الأمـم المتحـدة لتقـديم الدعـم في تيمـور الشـرقية وظيفـة 
مدرب للشرطة والعسكريين ضمـن وحـدة حقـوق الإنسـان، للعمـل بصـورة أوثـق مـع قـوات 

دفاع تيمور - ليشتي في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان تحديدا. 
ووقعت أيضا بضع حوادث بين أفراد قوات دفاع تيمور - ليشتي وقوة شـرطة الأمـم  - ٤١
ـــى  المتحـدة؛ وفي بعـض الحـالات، أدى التوتـر بـين الجـانبين إلى حـدوث مواجـهات تنطـوي عل

احتمالات التصاعد إلى حد حدوث صدام بين الجنود والشرطة. 
 

عملية التصديق  � ٥
أصدرت حكومة تيمور - ليشتي عدة بيانات عامة تبـين فيـها التزامـها بالانضمـام إلى  - ٤٢
صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسـية(٢). وخـلال مناسـبات للتشـجيع علـى التصديـق علـى 
اتفاقيـة حقـوق الطفـل، واتفاقيـة القضـاء علـى كـل أشـكال التميـــيز ضــد المــرأة، كــرر رئيــس 
الوزراء التأكيد على أهمية تعزيـز حقـوق الإنسـان وحمايتـها، واعـتزام حكومتـه تقـديم صكـوك 

الانضمام إلى هذه الصكوك لحقوق الإنسان. 
وفي الفترة من أيـار/مـايو إلى أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢، أعـارت مفوضيـة الأمـم المتحـدة  - ٤٣
لحقوق الإنسان خبـيرا في ميـدان حقـوق الإنسـان إلى وزارة الخارجيـة للمسـاعدة في التصديـق 
على صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية. كما وفـرت المفوضـة المشـورة بشـأن عـدد مـن 
أنشطة رفع مستوى الوعي بالاتفاقيات، وهو مـا شمـل مشـاركة عـدد مـن الإدارات الحكوميـة 
ووكـالات الأمـم المتحـدة. وكـان المشـروع يتوجـــه إلى مختلــف قطاعــات اتمــع التيمــوري. 
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وكانت استجابات كل القطاعات إيجابية تجـاه العمليـة، حيـث جـرى تـأييد تصديـق تيمـور - 
ليشتي على صكوك حقوق الإنسان الدولية. 

 
تطوير اتمع المدني والمنظمات غير الحكومية  � ٦

يظل دور اتمع المـدني في تيمـور - ليشـتي عنصـرا جوهريـا مـن عنـاصر تطويـر البلـد  - ٤٤
ليكون بلدا تطبق فيه مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسـيادة القـانون وتحظـى بـالاحترام. 
وتواصـل مفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان، مـن خـلال تعاوـا التقـني مـع إدارة الأمـــم 
المتحدة الانتقالية في تيمور الشرقية/بعثة الأمم المتحدة لتقديم الدعم في تيمـور الشـرقية، العمـل 
في المشاريع الرامية إلى تقوية قدرة اتمع المدني على تعزيز حقوق الإنسـان وحمايتـها في كافـة 

أنحاء تيمور - ليشتي. 
وتواصـل بعثـة الأمـم المتحـدة لتقـديم الدعـم في تيمـور الشـــرقية تقــديم الدعــم لشــبكة  - ٤٥
مـدربي حقـوق الإنسـان الـتي توجـد الآن في المقاطعـات، كمـا تعمـل وحـدة حقـــوق الإنســان 
بصـورة وثيقـة مـع المنظمـات غـير الحكوميـة أو شـبكات حقـوق الإنسـان، الـتي أنشـئ بعضــها 

بدعم من الوحدة. 
وبالإضافة إلى العمل في مجال دعـم اتمـع المـدني، تواصـل بعثـة الأمـم المتحـدة لتقـديم  - ٤٦
ـــن  الدعـم في تيمـور الشـرقية تدريـب موظفـي حقـوق الإنسـان التيموريـين الذيـن يعملـون ضم
وحدة حقوق الإنسان. وهناك حاليا تسعة من هؤلاء الموظفين، وجميعهم يتلقـون تدريبـا أثنـاء 
الخدمـة مـن خـلال العمـل إلى جـانب نظرائـهم الدوليـين، كمـا تلقـى بعضـهم دورات تدريبيـــة 

متخصصة نظمتها الوحدة. 
 

لجنة الاستقبال والحقيقة والمصالحة  جيم �
صـدرت في ١٣ تمـوز/يوليـه ٢٠٠١ لائحـة إدارة الأمـــم المتحــدة الانتقاليــة في تيمــور  - ٤٧
ـــتي تقضــي بإنشــاء �لجنــة للاســتقبال والحقيقــة والمصالحــة� في تيمــور - ليشــتي.  الشـرقية ال
وتلخص اللائحة الأهداف الرئيسية الثلاثة للجنة، وهي: أولا، التحري عن انتـهاكات حقـوق 
ـــر  الإنسـان الـتي ارتكبـت في تيمـور - ليشـتي بـين نيسـان/أبريـل ١٩٧٤ وتشـرين الأول/أكتوب
١٩٩٩ وإثبات الحقيقة بشأا؛ ثانياً، تقديم الدعم لإعادة إدماج مرتكبي الأفعال الإجراميـة أو 
ــر إلى  الإسـاءات البسـيطة مـن خـلال عمليـة مصالحـة في إطـار اتمـع المحلـي؛ ثالثـا، تقـديم تقري
ـــة ووضــع توصيــات بشــأن كيفيــة منــع تكــرر  الحكومـة عـن النتـائج الـتي تتوصـل إليـها اللجن

انتهاكات حقوق الإنسان مستقبلا. 
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ويضطلع سبعة مفوضين وطنيين بالمسؤولية عن السياسة العامة للجنة وتسـيير عملـها،  - ٤٨
يعاوم في ذلك ٢٩ مفوضا محليا. ولدى اللجنة أيضا ٢٠٠ موظف، يدعمهم عــدد قليـل مـن 
الخبراء التقنيين الدوليين. وتنص التشريعات التمكينية على أن تعمـل اللجنـة لفـترة ٢٤ شـهرا، 
تبدأ بعد مضي شهرين على تعيين المفوضين، إمكان تمديد هذه الفترة لما يصل إلى ستة أشهر. 
ــــاني/ينـــاير ٢٠٠٢، أدى المفوضـــون الوطنيـــون الســـبعة اليمـــين  وفي ٢١ كــانون الث - ٤٩
القانونية. ومنذ ذلك الحين، اتخذت اللجنة خطوات للشروع في عملها؛ وفي وقت كتابـة هـذا 
التقريـر، بـدأت اللجنـة في تلقـي الشـهادات، ومـن المنتظـر بـدء جلسـات الاســـتماع العلنيــة في 

أواخر ٢٠٠٢. 
 

حماية الأقليات العرقية والدينية وغيرها من الفئات الضعيفة   دال -
حماية الأقليات العرقية والدينية  - ١

يضمن دستور تيمور - ليشتي حماية الأقليــات العرقيـة والدينيـة مـن التميـيز. ولا يـزال  - ٥٠
هنـاك أكـثر مـن ٢٠٠ مـن المسـلمين الإندونيسـيين، تدعـي غالبيتـهم أـــم كــانوا مــن ســكان 
ــول/سـبتمبر ١٩٩٩، يعيشـون في مسـجد ديلـي، بعـد أكـثر مـن عـامين  تيمور - ليشتي قبل أيل
ونصف العام على طلبهم اللجوء هناك نتيجـة لأعمـال العنـف الـتي أعقبـت المشـاورة الشـعبية. 
ورغم الجهود المبذولة لتنفيذ بعض توصيات لجنة التحقيق في دواعـي قلـق اتمعـات المحليـة في 
كامبونغ ألور، لا يزال قلق الطائفــة الإسـلامية في المسـجد بـلا حـل. وأبلـغ أيضـا عـن حـالات 

متفرقة لحوداث وديدات باستخدام العنف الأقلية البروتستانتية. 
 

انتهاكات حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة؛ وحقوق المرأة بصفتها حقوقاً للإنسان  - ٢
يضمن الدستور التيموري المسـاواة بـين الرجـال والنسـاء. ويعـد ذلـك تطـورا إيجابيـا،  - ٥١
غير أنه لا يزال يتعين بذل الكثير مـن الجـهود لضمـان أن يتحقـق هـذا الحـق الدسـتوري فعـلا. 
فهناك عدد من التحديات التي تواجه إعمال هـذه الحقـوق للمـرأة، ليـس أقلـها الفـرص المتاحـة 
لوصول المرأة إلى العدالة وانتشـار العنـف ضـد النسـاء والفتيـات، بمـا في ذلـك العنـف الأسـري 
وسفاح المحارم. وتقول دائرة شرطة تيمور – ليشتي/قوة شرطة الأمم المتحدة إن عدد الحـالات 
المبلغ عنها للعنف الأسري وغيره من أشكال العنـف ضـد المـرأة قـد زادت في تيمـور - ليشـتي 
عام ٢٠٠٢ بالمقارنة بعام ٢٠٠١، وهـو مـا يرجـع في جـانب منـه إلى زيـادة الوعـي والإبـلاغ 

عن تلك الحالات. 
ويبـدو أن هنـاك تميـيزا مؤسسـيا ضـد المـرأة في نظـام إقامـة العـدل. فـالمدعون وأعضـــاء  - ٥٢
الهيئة القضائية كثيرا ما يحثون علـى معالجـة بعـض الحـالات مـن خـلال الوسـاطة أو مـا يسـمى 
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ـــات. وكثــيرا مــا تحــابي هــذه  بـالطرق التقليديـة لحـل المنازعـات، أو يشـاركون في هـذه العملي
الوساطة من يملكون القوة والنفوذ. 

ويتم بصورة ثابتة توجيه أسئلة إلى الإناث من ضحايـا الاغتصـاب أو العنـف الأسـري  - ٥٣
عن علاقان الجنسية وعن أدوارهن كزوجات وأمهات. ولا يقتصر الأمر علــى سمـاح القضـاة 

ذه الأسئلة، بل إم كثيرا ما يحرضون على توجيهها. 
ولا يتضمـن القـانون تجريمـا للاغتصـاب في إطــار الزوجيــة، ويتعــامل رجــال الشــرطة  - ٥٤
والمدعون العامون مع العنف الأسـري مـن خـلال التـهم العامـة المتعلقـة بـالاعتداءات. ولمعالجـة 
هذه المشاكل، أنشـئ فريـق عـامل تحـت إشـراف مستشـار رئيـس الـوزراء لتعزيـز المسـاواة مـن 
أجل وضع تشريع لحماية المرأة من العنف. ويتألف الفريق من جمعيات نسـائية غـير حكوميـة، 
ويضـم أفـرادا مـن القضـاء، بالإضافـة إلى مشـاركة صنـدوق الأمـم المتحـــدة للســكان ومنظمــة 
ـــه. وتضــم بعثــة الأمــم  الأمـم المتحـدة للطفولـة (اليونيسـيف). والفريـق مسـتمر في القيـام بعمل
المتحدة لتقديم المسـاعدة في تيمـور - ليشـتي منسـقا معنيـا بمنظـور الجنـس لتنسـيق الجـهود الـتي 

تبذلها وكالات الأمم المتحدة لتعزيز حقوق المرأة وحمايتها. 
ولا يـزال الضعـف يشــوب القــدرة المؤسســية علــى معالجــة هــذه الحــالات. فوحــدة  - ٥٥
الأشخاص الضعفاء في الشرطة تعاني من نقص الموارد، كما أن معدل تناوب الأفــراد الدوليـين 
في قوة شرطة الأمم المتحدة يعرقل عملية بناء قدرات ضبـاط دائـرة شـرطة تيمـور - ليشـتي في 

هذا الميدان. 
 

الأطفال  � ٣
اليونيسـيف هـي الوكالـة الرئيسـية فيمـــا يتعلــق بمســائل حمايــة الأطفــال في تيمــور -  - ٥٦
ليشتي، وتتعاون وحـدة حقـوق الإنسـان التابعـة لبعثـة الأمـم المتحـدة لتقـديم المسـاعدة بصـورة 
وثيقة مع اليونيسيف وغيرها مـن الوكـالات، بمـا في ذلـك شـعبة الخدمـات الاجتماعيـة التابعـة 
للحكومة التيمورية، فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان المكفولة للأطفـال. والبيانـات المحـدودة 
المتوفرة عن الأطفال تشير إلى أن حماية الأطفال هي مجال ينبغي إعطــاؤه الأولويـة. وقـد رعـت 
اليونيسيف مؤخرا إجـراء دراسـة حالـة أوليـة عـن إسـاءة معاملـة الأطفـال في تيمـور - ليشـتي، 
وكشفت الدراسة عن أدلـة علـى وجـود مشـكلة واسـعة النطـاق. وترعـى الوكالـة الآن إجـراء 
دراسة أكثر تعمقا، كما تستفيد من النتائج لتوجيه الاهتمام إلى مسألة إساءة معاملـة الأطفـال 

وتشجيع الحكومة على الاستجابة لهذه المسألة بصورة أكثر تنسيقا. 
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لاجئو تيمور - ليشتي العائدون من تيمور الغربية  � ٤
في حين شهد معدل عودة اللاجئين زيادة كبيرة عام ٢٠٠٢، لا يزال هنـاك مـا يقـدر  - ٥٧
بــــ ٠٠٠ ٣٧ لاجـــئ في تيمـــور الغربيـــة. وفي ١٧ أيلـــول/ســـبتمبر ٢٠٠٢، كـــان حـــــوالي 
ـــين  ٢٢٢ ٧٩٨ تيموريـا قـد عـادوا مـن إندونيسـيا، منـذ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٩، مـن ب
ما يقدر بـ ٠٠٠ ٢٦٠ شخص كانوا قد لجأوا إلى هنـاك. وكـانت هنـاك عوامـل أسـهمت في 
زيادة أعداد العائدين خلال عام ٢٠٠٢، منها النجاح في إجــراء الانتخابـات الرئاسـية بصـورة 
سلمية، واستقلال تيمور - ليشتي، واجتماعات المصالحـة العديـدة الـتي عقدهـا التيموريـون في 
كل من تيمور - ليشتي وتيمور الغربية، بما في ذلك مشاركة الزعماء السياسـيين وغـيرهم مـن 
الزعمـاء في تيمـور - ليشـــتي في اجتماعــات المصالحــة هــذه، ووقــف الســلطات الإندونيســية 
المسـاعدات الإنسـانية الـتي كـانت تقدمـــها إلى تيمــور الغربيــة في ٣١ كــانون الأول/ديســمبر 

 .٢٠٠١
غير أن المعلومات المضللة لا تـزال مسـتمرة، وهـو عـامل يبطـئ مـن وتـيرة العـودة. في  - ٥٨
حين تظل هناك أنبـاء عـن تعـرض العـائدين للاعتـداء والـترهيب والتـهديد بمجـرد وصولهـم إلى 
تيمور - ليشتي، فإن أنباء إساءة معاملة العائدين تظل دائمـا أنبـاء مبـالغ فيـها وغـير صحيحـة. 
وتم إنشاء شبكة للاتصالات بين بعثة الأمم المتحدة لتقديم الدعم في تيمـور الشـرقية ومفوضيـة 
الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والأهم مع المنظمات غير الحكومية في تيمور - ليشتي وتيمـور 
الغربيـة، ممـا سـاعد في إخمـــاد الشــائعات عــن أعمــال القتــل و��الاختفــاء�� الــتي يتعــرض لهــا 
العائدون إلى تيمور - ليشتي. وتستمر ممارسة الضغوط في اتمعـات المحليـة للاجئـي تيمـور - 
ـــودة. ولا تــأتي هــذه الضغــوط مــن قــادة الميليشــيات وأفرادهــا  ليشـتي لدفعـهم علـى عـدم الع
فحسب، وإنما أيضا من أفراد أسر اللاجئين، الذين قد يكون لدى البعض منـهم أسـباب معينـة 
تجعلهم غير راغبين في العودة. وهناك لاجئـون آخـرون لم يعـودوا إلى تيمـور - ليشـتي بسـبب 
إحساسـهم بـالقلق إزاء قدرـم اقتصاديـا علـى بـدء حيـاة جديـدة بعـد قرابـة ثلاثـة ســـنوات في 

تيمور الغربية. 
وقد تدهورت أوضاع اللاجئون الذين بقوا في المخيمات في تيمور الغربية منذ توقـف  - ٥٩
المعونـات الإنسـانية الإندونيسـية. وتفيـد المنظمـات غـــير الحكوميــة الــتي ترصــد المخيمــات أن 
اللاجئـين يعيشـون علـى الـذرة والدقيـق المصنـوع مـــن لــب نخيــل الســاغو المطحــون وجــذور 
المنيهوت. ولا تزال ترد من المخيمات في تيمور الغربية بعـض الأنبـاء عـن معانـاة الأطفـال مـن 
سوء التغذية، وإن كــان لا يبـدو أن حجـم المشـكلة كبـير أو واسـع النطـاق علـى النحـو الـذي 

كانت التقارير الإعلامية تصوره في وقت سابق من عام ٢٠٠٢. 
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وأعلنت مفوضية الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان أنـه اعتبـارا مـن ٣١ كـانون الأول/  - ٦٠
ديسمبر ٢٠٠٢ لن تعتبر التيموريين الموجودين في إندونيسيا كلاجئين. كما أعلنـت الحكومـة 
الإندونيسية أا ستغلق مخيمات اللاجئين، وأن التيموريين الذيـن يختـارون البقـاء في إندونيسـيا 

سيعتبرون إندونيسيين وسينقلون من المخيمات. 
ولا تزال مشكلة الأطفال المفصولين عن أهلهم بعد هروم إلى تيمـور الغربيـة قائمـة،  - ٦١
وإن كـانت مفوضيـة حقـوق الإنسـان ولجنـة الإنقـاذ الدوليـة قـد نجحتـا في لم شمـل العديـد مــن 
هـؤلاء الأطفـال علـى ذويـهم. وتفيـد المفوضيـة أن هنـاك ٩١٠ ١ حالـة مـن حـالات الأطفـــال 
المفصولين عن أهلـهم في كـل مـن تيمـور - ليشـتي وإندونيسـيا؛ ومـن بـين هـذا العـدد، يوجـد 
٨٢١ طفلا في تيمور الغربية بينما يعيش أهلهم في تيمور - ليشتي. وتفيـد المفوضيـة أن هنـاك 
٥٨٥ طفـلا آخريـن مفصولـين عـن أهلـهم في أجـزاء أخـرى مـن إندونيسـيا، إمـــا مــع جــهات 
خاصة للرعاية أو في مختلف المؤسسات. ومنذ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩، تفيد تقارير لجنة الإنقـاذ 
ـــودون في ملاجــئ  الدوليـة أنـه تم بنجـاح لم شمـل الأسـر في ٤٣٩ ١ حالـة. أمـا الأطفـال الموج

الأيتام في جاوة والجزر الأخرى، فإم يشكلون أصعب حالات لم الشمل. 
ورغم العدد الكبـير مـن العـائدين إلى تيمـور - ليشـتي خـلال عـام ٢٠٠٢، فـإن أنبـاء  - ٦٢
الاعتداءات على العائدين الجدد وترهيبـهم ظلـت منخفضـة نسـبيا. غـير أنـه تـرددت ادعـاءات 
عن الاعتداء على عائدين يزعــم اـم مرتبطـون بالجماعـات المواليـة للحكـم الـذاتي أو بـالجرائم 
المرتكبـة خـلال عـام ١٩٩٩. ومـن المرجـح أن يسـتمر هـذا النمـــط مــن الاعتــداءات وأعمــال 
الترهيب، لا سيما وأنه يعتقد أن هنـاك عـددا كبـيرا ممـن يدعـى ارتكـام لجرائـم عـام ١٩٩٩ 

بين أولئك الباقين في تيمور الغربية. 
 

توصيات تتعلق بمجالات العمل الرئيسية الجارية والمقبلة لتعزيز حقـوق الإنسـان  رابعا -
 في تيمور - ليشتي وحمايتها 

نئ المفوضة السامية شعب تيمور - ليشتي نئـة حـارة علـى نيلـهم اسـتقلالهم الـذي  - ٦٣
طال انتظاره ليصبحوا دولة ذات سـيادة وسـط الأسـرة الدوليـة. وباعتبارهـا أحـدث عضـو في 
اتمع الدولي، تحتل تيمور - ليشتي موقعا فريدا تبين للعـالم مـن خلالـه أفضـل السـبل لإرسـاء 
أسـس ثقافـة قويـة لحقـوق الإنسـان الـتي تسـتند إلى مجتمـع ديمقراطـي. غـير أن ثمـة تحـــد يواجــه 
حكومة وشعب تيمور - ليشتي، ولا بـد مـن بـذل جـهود كبـيرة لتوطيـد أركـان مجتمـع يلـتزم 
بتعزيز وحماية جميـع حقـوق الإنسـان لجميـع النـاس. والتيموريـون هـم أكـثر الأطـراف المؤهلـة 
لتدعيـم مجتمعـهم وهياكلـهم السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة. غـير أن المشـاركة السياســية 
والتقنية والمالية من جانب اتمع الدولي تظل عنصرا بالغ الأهمية في إنجاز ذلـك الهـدف. ومـن 
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هـذا المنطلـق، تشـجع المفوضـة السـامية حكومـة تيمـور - ليشـتي وبعثـة الأمـم المتحـــدة لتقــديم 
الدعـم في تيمـور الشـــرقية وســائر أعضــاء اتمــع الــدولي علــى العمــل معــا بصــورة وثيقــة، 
ولا سيما من أجل تعزيز تأسـيس مجتمـع يقـوم علـى احـترام حقـوق الإنسـان وسـيادة القـانون 

والديمقراطية والعدالة. 
وقد أنشئت بعثة الأمم المتحــدة لتقـديم الدعـم في تيمـور الشـرقية بموجـب قـرار مجلـس  - ٦٤
الأمـن ١٤١٠ (٢٠٠٢) المـــؤرخ ١٧ أيــار/مــايو ٢٠٠٢ لمــدة أولى مدــا ١٢ شــهرا لتقــديم 
المسـاعدة للـهياكل الإداريـة الأساسـية الضروريـة مـن أجـل أن تتوفـر لتيمـــور الشــرقية أســباب 
البقـاء والاسـتقرار السياسـيين؛ وتـأمين إنفـاذ القـانون والسـلامة العامـة بصـورة مؤقتـة، وتقــديم 
المسـاعدة في إنشـاء جـهاز لإنفـاذ القـانون في تيمـور الشـرقية، دائـرة شـــرطة تيمــور – ليشــتي؛ 
والإسهام في صون الأمن الخـارجي والداخلـي في تيمـور - ليشـتي. أمـا أنشـطة وحـدة حقـوق 
الإنسان، كما وردت في تقرير الأمين العام، فتشمل: الإبقـاء علـى الاتصـال بلجنـة الاسـتقبال 
ـــة الاحــترام  والحقيقـة والمصالحـة، وإسـداء المشـورة بشـأن حالـة حقـوق الإنسـان وآليـات كفال
الكـامل لحقـوق الإنسـان، وتوفـير التدريـب في مجـال حقـوق الإنسـان لموظفـــي الأمــم المتحــدة 
والموظفين التيموريين، ولا سيما أفراد الشرطة والعسـكريين. والمفوضـة السـامية ترحـب بـدور 
ومسـؤوليات وحـدة حقـوق الإنسـان، وتعتـبر عملـها بـالغ الأهميـة في دعـم جـهود التيموريـــين 

المستقلين حديثا من أجل توطيد أركان الاستقرار والديمقراطية والعدالة بصفة خاصة. 
وتثني المفوضة السامية على الجهود الـتي تبذلهـا وحـدة الجرائـم الخطـيرة والفريـق المعـني  - ٦٥
بـالجرائم الخطـيرة خـلال مـدة العـامين ونصـف العـام الـتي انقضـت منـذ تشـــكيلهما. وتلاحــظ 
ــانوني،  المفوضـة السـامية أن مقاضـاة مرتكـبي الجرائـم الخطـيرة تشـكل تحديـا صعبـا لأي نظـام ق
ناهيك عن النظام التيموري الذي ولد منذ فترة قصيرة لا تتجاوز العامين ونصف العـام. كمـا 
تذكّر المفوضة السامية بأنه خلال زيارا الأخيرة إلى تيمـور - ليشـتي، كـانت مسـألة المسـاءلة 
عن الانتهاكات التي وقعت عام ١٩٩٩ هـي أكـثر المسـائل إلحاحـا. ولذلـك، فمـن الأهميـة أن 
تواصل حكومة تيمـور - ليشـتي تركـيز الاهتمـام وحشـد المـوارد والأفـراد مـن أجـل البـت في 
تلـك القضايـا الـتي وجـهت فيـها الاامـات بحيـث يكتمـل البـت في أمرهـا بحلـول ايـــة ولايــة 
وحدة الجرائم الخطيرة خلال أقل من عامين. ولا بـد أيضـا مـن أن يدعـم اتمـع الـدولي هـذه 

العملية بسخاء. 
وكما هو الحال مع الفريـق المعـني بـالجرائم الخطـيرة في ديلـي، فـإن مـن الأهميـة البالغـة  - ٦٦
أيضا أن تتم أعمال التحقيـق والادعـاء الجاريـة في جاكرتـا مـع مراعـاة الاحـترام التـام للمعايـير 
الدولية. وقد أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء عملية التحقيق والادعـاء الجاريـة حـتى الآن؛ 
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ومن الأهمية القصوى أن تحقق محاكمات جاكرتا العدالة وتصل إلى الحقيقة لكي لا تظل مجـرد 
إجراء رمزي. أما إذا ظلت العملية تتجاهل المعايير التي يتمسك ـا اتمـع الـدولي، ولا سـيما 
المعايير التي طالب ا مجلـس الأمـن، فـإن المفوضـة السـامية تحـث اتمـع الـدولي علـى أن يعيـد 
ـــتي وقعــت عــام  النظـر في موقفـه مـن إنشـاء آليـة دوليـة لمعالجـة الانتـهاكات الأكـثر خطـورة ال

 .١٩٩٩
وتذكّر المفوضة السامية حكومة تيمور - ليشــتي وأفـراد المـهن القانونيـة بـأن الوصـول  - ٦٧
إلى العدالـة يتطلـب إتاحـة الفرصـة للجميـــع للتمتــع بعمليــة نزيهــة ومحترفــة وشــاملة للتحقيــق 
والادعـاء، بالإضافـة إلى وجـود دفـاع مختـص وملـتزم، أمـام قضـاة غـير منحـازين. وبنـاء عليــه، 
ـــر المــوارد اللازمــة للعــاملين في المــهن القانونيــة كــي ينــهضوا  لا بـد وأن تكفـل الحكومـة توف
بواجبام بصورة فعالة وفورية. ولا بد وأن نطلـب مـن اتمـع الـدولي أن يقـدم المسـاعدة إلى 
هذه العملية. فمن الأهميـة البالغـة أن توجـد قـاعدة قانونيـة لحمايـة اسـتقلال الهيئـة القضائيـة في 
هـذه المرحلـة المبكـرة مـن التطـور الوطـني. كمـا يتعـين علـى الهيئـة القضائيـــة، مــن جانبــها، أن 
تتغلب على تاريخها المليء بالشكوك والمخاوف، وأن تكون قدوة بحيث تستعيد ثقـة الجمـهور 

العام فيها. 
ومـن دواعـي سـرور المفوضـة السـامية أن تلاحـظ بـدء عمليـة إنشـــاء مؤسســة وطنيــة  - ٦٨
لحقـوق الإنسـان، علـى النحـو الـذي وردت ولايتـه في قـرار مجلـــس الأمــن ١٢٧٢ (١٩٩٩). 
وتلاحظ المفوضة السامية أنه في حين يتوفر في النمـوذج الـذي يجـري النظـر فيـه، وهـو نمـوذج 
المدعي العام المعني بإقامة العدل وإعمال حقوق الإنسـان، الكثـير مـن المعايـير الدوليـة المسـتقرة 
لإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة ذات ولاية واسعة لحقوق الإنسـان وفقـا لمعايـير الأمـم المتحـدة، 
فإنـه لا يـزال هنـاك قلـق مـن أن ولايتـها سـتكون قـاصرة علـى القطـــاع العــام، وأن عضويتــها 
لا تتسـم بالطـابع التعـددي، وأن ثمـة مسـائل هامـة أخـــرى متروكــة ليحددهــا التشــريع الــذي 
سـيصدر للتمكـين مـن إنشـاء تلـك المؤسسـة. وسـتواصل الأمـم المتحـدة تقـديم الدعـــم لتطويــر 

وعمل مؤسسة المدعي العام المعني بإقامة العدل وإعمال حقوق الإنسان. 
وتثـني المفوضـة السـامية علـى حكومـة تيمــور - ليشــتي، وعلــى إدارة الأمــم المتحــدة  - ٦٩
الانتقاليـة في تيمـور الشـرقية/بعثـة الأمـم المتحـدة لتقـديم المسـاعدة في تيمـور الشـــرقية وأعضــاء 
ـــاعدة لبنــاء نظــام للمؤسســات العقابيــة. غــير أن المفوضــة  اتمـع الـدولي الآخريـن لإرسـاء ق
السـامية تلاحـظ مـع القلـق أن عـددا مـــن المحتجزيــن علــى ذمــة المحاكمــة لا يزالــوا في مراكــز 
الاحتجاز بعد انقضـاء أجـل أوامـر الاحتجـاز الصـادرة بحقـهم. وتذكّـر المفوضـة السـامية بأنـه 
لا ينبغي اللجوء إلى الاحتجاز على ذمة المحاكمة إلا في حالات محدودة، وبعد إمعـان النظـر في 
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أية بدائل يمكن أن تتناسب مع ظروف القضية. كما تلاحظ المفوضة السامية أنه في دولة مثـل 
تيمور - ليشتي، حيث الموارد البشرية والمادية محدودة، تنشأ تحديات فيما يتعلق بكفالـة توفـير 
المرافق والموارد والرعاية المناسبة لترلاء السجون. ومع ذلـك، ولكـي يتحقـق الغـرض مـن فـترة 
الاحتجاز فيما يتعلق بإعادة التأهيل، يلزم توفير المرافق التعليمية للترلاء من الأحداث والرعايـة 

المعززة للمرضى النفسيين من الترلاء. 
وتثـني المفوضـة السـامية علـى عمـل دائـرة شـرطة تيمـور - ليشـتي مـع تســـلمها المــهام  - ٧٠
التنفيذية من الأمم المتحدة. وتلاحظ المفوضة السامية الصعوبات التي ينطوي عليها إنشاء قـوة 
شرطة جديدة، تضم على حد سواء ضباط شرطة يفتقرون إلى الخبرة وضباط شـرطة يمتلكـون 
الخبرة غير أم محل شكوك الكثيرين من أبناء شعب تيمور - ليشتي. وتذكّر المفوضـة السـامية 
ضباط دائرة شرطة تيمور - ليشتي بواجبـهم الرسمـي المتمثـل في الحفـاظ علـى سـيادة القـانون. 
وكانعكاس للمسؤوليات والواجبات الفريدة المسندة إلى ضباط دائرة شرطة تيمـور - ليشـتي، 
فإن الدائرة يحب أن تكفل أن يتصرفوا جميعا علــى النحـو الـذي يحـترم حقـوق الآخريـن. كمـا 
أن أداء دائرة الشرطة يتأثر بما تواجهه من قيود في اـالات البالغـة الأهميـة للاتصـالات والنقـل 
ــديم  وشـراء الأزيـاء الموحـدة والمعـدات. وتوصـي المفوضـة السـامية اتمـع الـدولي بـالنظر في تق

مساعدة إضافية إلى قوة الشرطة الناشئة. 
إن دور قــوات دفــاع تيمــور - ليشــتي (القــوات المســلحة للتحريــر الوطــني لتيمـــور  - ٧١
ـــاع  الشـرقية) هـو دور فريـد: فخـلال سـنوات قليلـة أصبـح مقـاتلو المقاومـة يشـكلون قـوة الدف
الوطنية الشرعية للدولة. ومرة أخرى، فإن هذا الوضع يعطيها سـلطات هائلـة، كمـا أنـه يلقـي 
عليها بمسؤوليات جسيمة. فمن الأهمية القصوى أن تعمل قـوات دفـاع تيمـور - ليشـتي علـى 
تأمين الحريات الـتي مـات وعـانى مـن أجلـها كثـيرون مـن التيموريـين؛ غـير أن دورهـم يقتصـر 
على ضمان الأمن الخـارجي. ويجـب ألا يكـون هنـاك أي تمييـع للحـدود الفاصلـة بـين دورهـم 

وبين الدور الذي تقوم به دائرة الشرطة في إنفاذ القانون على الصعيد الداخلي. 
وتشـجع المفوضـة السـامية حكومـة تيمـور - ليشـتي علـــى الانضمــام علــى الفــور إلى  - ٧٢
المعـاهدات الدوليـة الرئيسـية لحقـوق الإنسـان؛ باعتبـــار ذلــك خطــوة في عمليــة تطويــر ثقافــة 
حقـوق الإنسـان. وثمـة خطـوات أخـرى علـى ذلـك الطريـق، تشـمل: سـن قوانـين تقـــوم علــى 
أساس من المعايير الدولية لحقوق الإنسـان، وتعزيـز النظـام القضـائي لكفالـة اسـتقلال القضـاء، 
وتحقيـق سـيادة القـانون وتوفـير فـرص وصـــول الجميــع إلى العدالــة، وبنــاء القــدرات في كافــة 
جوانب النظامين القضائي والإداري، وإنشاء آلية رصد مستقلة مثل المدعي العام المعـني بإقامـة 
العـدل وإعمـال حقـوق الإنسـان، وتطويـر المؤسسـات المبنيـة علـى أسـاس مـن مبـــادئ حقــوق 
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الإنسـان، وتحديـد الأولويـات مـن خـلال وضـع خطـة عمـل وطنيـة في ميـدان حقـوق الإنســان 
على سبيل المثال. ولا بد من التشديد بصفة خاصة علـى حمايـة الفئـات الضعيفـة والمهمشـة في 

اتمع، بما في ذلك النساء، والأطفال، والمسنون، والمعوقون، والأقليات العرقية والدينية. 
وتلاحظ المفوضة السامية أن الدستور يعد في كثـير مـن جوانبـه وثيقـة إيجابيـة تعكـس  - ٧٣
احترام الدولة الجديدة للحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسـية والاجتماعيـة. غـير أنـه 
مـن الواضـح في الوقـت ذاتـه أنـه لا بـد مـن الاسـتمرار في الحـرص علـى توفـير الحمايـة الكاملــة 
ــتور  والسـليمة لحقـوق الإنسـان. وفي حـين ينـص الدسـتور علـى إخضـاع القـانون العـرفي للدس
(بما في ذلك ضمانات حقـوق الإنسـان)، فإنـه يتعـين إيـلاء اهتمـام أكـثر تفصيـلا للتفـاعل بـين 
القواعـد العرفيـة المحـددة وحقـوق الإنسـان. وتوفـير التوعيـة العامـة الفعالـة بـالحقوق الــواردة في 
الدستور، وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من اتفاقيات حقوق الإنسـان، يعـد عنصـرا 

أساسيا في إعمال هذه الحقوق. 
وتشيد المفوضة السامية بجهود مؤسسات اتمع المدني، التي كـانت لفـترة طويلـة قـوة  - ٧٤
حـافزة علـى التغيـير في اتمـع التيمـــوري. فخــلال ســنوات الاحتــلال، وفي الفــترة الانتقاليــة 
الحالية، ظلت المنظمات غير الحكومية تلعب قيما في إذكــاء الوعـي بقضايـا العدالـة في اتمـع، 
وفي حث نظام إقامة العدل علـى توفـير الجـبر والعـدل للضحايـا. ولكفالـة اسـتمرار مؤسسـات 
اتمـع المـدني كـأداة مسـتقلة ومسـموعة ونشـطة في أيـدي الشـعب، وقـوة مسـتمرة مـن أجـــل 
التغيير، تشجع المفوضة السامية حكومة تيمور - ليشتي علـى يئـة بيئـة يمكـن فيـها لمؤسسـات 

اتمع المدني أن تواصل الاضطلاع بدورها المحوري في اتمع التيموري. 
وتثني المفوضة السامية بحرارة على الشعب التيموري لإنشاء لجنـة الاسـتقبال والحقيقـة  - ٧٥
والمصالحة. وكما ذكـرت المفوضـة السـامية مـن قبـل، لا يمكـن أن يتحقـق السـلام والاسـتقرار 
ـــة والمصالحــة. وســيظل النظــام الرسمــي لإقامــة العــدل يحاســب  الدائمـان إلا مـن خـلال العدال
المسـؤولين عـن ارتكـاب الجرائـم الخطـيرة. وسـتعزز اللجنـة هـذه العمليـــة مــن خــلال تشــجيع 
ـــد  الحلـول المحليـة للمتورطـين في ارتكـاب جرائـم أقـل جسـامة: وستسـاعد اتمعـات المحليـة بع
لم شملـها مـن خـلال إتاحـة الفرصـة لهـــا لتحقيــق المصالحــة في منــاخ مــوات لاندمــال جــروح 
الماضي. ولذلك، فإن من الأساسي أن يتقدم الشعب التيموري ويبدأ هذه الرحلـة الهامـة معـا. 
وتلاحظ المفوضة السامية الدعم السخي الذي قدمه اتمع الدولي للجنـة حـتى الآن، وتشـجع 
اتمع الدولي علـى ضمـان اسـتمرار اللجنـة في تلقـي كـل المسـاعدة الـتي تحتاجـها للاضطـلاع 

بمهامها بشكل سليم. 
وتثني المفوضة السامية على الجهود التي بذلتها حكومـة تيمـور - ليشـتي، وعلـى إدارة  - ٧٦
الأمم المتحدة الانتقالية في تيمور الشرقية/بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في تيمور الشـرقية 
من أجل مراعاة منظور الجنس في أوجه النشاط الرئيسية علـى مسـتويات عديـدة، بمـا في ذلـك 
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الجهود المبذولة من أجل ذلك الغـرض في نظـام إقامـة العـدل، ومقاضـاة الجرائـم المتصلـة بنـوع 
ــــة المدنيـــة، والمشـــاركة الانتخابيـــة  الجنــس وتقــديم المســاعدة إلى الضحايــا، وفي مجــال الخدم
والدستورية، وفي العملية الدستورية، وتعيين مستشار لرئيس الوزراء لشؤون المساواة، وإنشـاء 

أول جهاز معني بشؤون المرأة تقيمه بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة. 
وكمـا قـالت المفوضـة السـامية مـن قبـل، فـإن المـرأة التيموريـة لم تلعـب فحســب دورا  - ٧٧
محوريا في استقلال تيمور - ليشتي، بل أن هذا الدور ظل بدرجـة كبـيرة لا يتمتـع بـالاعتراف 
والتقدير. وبناء عليه، فإن من الأهمية البالغة أن تواصـل حكومـة تيمـور - ليشـتي وبعثـة الأمـم 
المتحدة لتقديم المساعدة في تيمور الشرقية إدماج القضايا الـتي تثيرهـا المـرأة التيموريـة في أوجـه 
النشـاط الرئيسـية، وأن تعـبرا عـن أفكـار وخـبرات وأولويـات المـرأة في تصميـم وتنفيـذ ورصــد 

وتقييم جميع البرامج والسياسات والأنشطة. 
وتلاحظ المفوضة السامية أن انتهاء أعمال العنــف السياسـي الـذي كـان محـل ترحيـب  - ٧٨
لم يواكبه وضع حد للأشـكال الأخـرى مـن العنـف - وبخاصـة العنـف الأسـري والاعتـداءات 
الجنسية ضد النساء. وحتى اليوم، بعد انقضاء قرابـة ثلاثـة أعـوام، لم يتحقـق سـوى قـدر يسـير 
من التقدم في مكافحـة العنـف ضـد المـرأة. و المفوضـة السـامية تحـث حكومـة تيمـور - ليشـتي 
وأفراد المهن القانونية على زيادة بذل الجـهود لمعالجـة هـذه الحـالات، الـتي تحـدث يوميـا، وفقـا 
للقانون، كما تحث القضاة بصفة خاصة على مشاطرة اتمـع مـا يصـل إلى علمـهم عـن تلـك 

الحالات. 
الحواشي 

انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ٢٠٠٢، الملحق رقم ٣ (E/2002/23)، الفصـل التاسـع،  (١)
الفقرة ٢٥٥. 

مــن المنتظــر أن تصــدق تيمــور - ليشــتي علــى اموعــة التاليــة مــن الصكــوك الدوليــة لحقــوق الإنســــان في  (٢)
٢٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢: العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية؛ العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ اتفاقيــة مناهضـة 
ـــى جميــع  التعذيـب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة؛ اتفاقيـة القضـاء عل
أشكال التمييز ضد المرأة؛ اتفاقية حقوق الطفل؛ الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمـال المـهاجرين وأفـراد 
أسرهم؛ البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ البروتوكول الاختيـاري 
لاتفاقية القضاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة؛ الـبروتوكول الاختيـاري لاتفاقيـة حقـوق الطفـل بشـأن 
اشـتراك الأطفـال في المنازعـات المسـلحة؛ الـبروتوكول الاختيـاري لاتفاقيـة حقـوق الطفـل بشـأن بيـــع الأطفــال 

واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية. 
 


